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مقدمـــة

أولى المشروع الدستوري المصري أهمية كبيرة لمبدأ العدالة الاجتماعية في جميع الدساتير الصادرة منذ عام 1956 والى الآن سواء في ذلك الدساتير التي تبنت المذهب الاشتراكي مثل دستور 1964 ودستور 1971 قبل تعدية عام 2007 أو تلك التي لم تتبن نظاما اقتصاديا معينا وتركت للحكومة تطبيق النظام الاقتصادي الذي تراة ملائما في ضوء التوجيهات الدستورية العامة مثل دستور 1956 ودستور1971 منذ تعديلة عام 2007 فمن ناحية تضمنت هذة الدساتير نصا يلزم المشروع بان يقيم النظام الضريبي على مبدأ العدالة الاجتماعية ومن ناحية أخرى فان الحقوق الاجتماعية التي كفلها المشروع الدستوري للأفراد ومن أهمها الحق في التضامن الاجتماعي وحقوق الفئات العاملة والحق في التأمينات الاجتماعية بصورها المختلفة تجد هدفها الاساسى في تحقيق العدالة الاجتماعية 

وفيما يتعلق بالمفهوم القانوني لفكرة العدالة الاجتماعية فان الدساتير المصرية المتعاقبة خلت من اى تحديد لها وتركت هذة المهمة للقضاء وقد قررت المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن أن مفهوم العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقا لديها فلا يكون العدل مفهوما مطلقا ثابتا باطراد بل مرنا ومتغيرا وفقا لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها وهو بذلك لا يعدو أن يكون منهجا متواصلا منبسطا على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها وازنا بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها المشروع على المواطنين فلا تكون وطأتها على بعضهم عدوانا بل تطبيقها فيما بينهم إنصافا والا صار القانون منهيا للتوافق في مجال تنفيذ وغدا إلغاؤه لازما(
)

ويبدو من هذة العبارة أن المحكمة الدستورية تبنت مفهوما مرنا للعدل الاجتماعى يقبل التطور وفقا لظروف المجتمع واعتبرتة قيمة اجتماعية تنبع من الضمير الاجتماعى وتمثل حقا لأفراد الجماعة يقوم على توزيع الأعباء والتكاليف العامة على المواطنين وفقا لأسلوب يتسم بالقسط والأنصاف .
وقد جعلت المحكمة الدستورية من مبدأ العدالة الاجتماعية مبدأ دستوريا عاما وطبقتة فى مجالات متعددة ولم تقصرة على مجال النظام الضريبي الذى نص الدستور صراحة على انه يقوم على العدالة الاجتماعية وإنما فسرت نصوص الدستور التى أشارت إلى هذا المبدأ تفسيرا واسعا بحيث أقامت عليه بنيان الحقوق الاجتماعية التى نص عليها الدستور وربطت المحكمة برباط وثيق بين العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى والسلام الاجتماعى كما جعلت المحكمة من هذه القيم أساسا للمساواة بين الأفراد فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ولم تقف المحكمة الدستورية عند حد اعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية أساسا للحقوق الاجتماعية بل أنها استندت لهذا المبدأ من اجل التوفيق بين الحقوق الدستورية المختلفة وتقييد حقوق بعض الطوائف الاجتماعية لصالح بعضها الأخر بهدف تحقيق التوازن فيما بينها ومن أمثلة ذلك تقييد كل من حق الملكية والحرية التعاقدية بمبدأ العدالة الاجتماعية .
وسوف ندرس هذه الموضوعان فى أربعة مباحث على الوجه الاتى :
المبحث الأول : مبدأ العدالة الاجتماعية فى الدستور المصري .
المبحث الثاني : تطبيق المحكمة الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية فى مجال الضرائب والتكاليف العامة .
المبحث الثالث : مبدأ العدالة الاجتماعية باعتباره أساسا للحقوق الاجتماعية.
المبحث الرابع : تقييد بعض الحقوق والحريات بمبدأ العدالة الاجتماعية.
المبحث الأول : مبدأ العدالة الاجتماعية فى الدستور المصري:
يعتبر مبدأ العدالة الاجتماعية من أهم المبادىء التى تضمنتها الدساتير المصرية الحديثة منذ صدور دستور 1956 والى الآن وذلك على الرغم من التباين بين هذه الدساتير من حيث طبيعة النظام الاقتصادي العام للدولة وتتأكد صحة هذه الملاحظة من خلال استعراض موقف الدساتير الكبرى التى صدرت منذ هذا التاريخ وهى دستور 1956 ودستور 1971 من مبدأ العدالة الاجتماعية فدستور 1956 الذى تبنى من حيث الأصل نظاما يقوم على الحرية الاقتصادية حيث نص فى مادته التاسعة على أن النشاط الاقتصادي الخاص حر وعهد إلى المشروع فى المادة العاشرة 
بمهمة التوفيق بين النشاط الخاص والنشاط الاقتصادي العام تضمن فى ديباجته عددا من الأهداف التى صدر الدستور من اجل تحقيقها من بينها إقامة العدالة الاجتماعية وفرض على الدولة واجب القيام بدور ايجابي من اجل تمكين الأفراد من التمتع بالحقوق الاجتماعية التى كفلها لهم الدستور ومن أهمها الحق فى التضامن الاجتماعى(
) والحق فى الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية والتمتع بمستوى لائق من المعيشة(
) والحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل(
) كما فرض عليها تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بمراعاة قواعد العدالة الاجتماعية(
) وضمان معاملة عادلة للعاملين وتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمين ضد الأخطار وتنظيم الأجازات (
) ومن ناحية أخرى فقد جعل العدالة الاجتماعية أساسا للضرائب والتكاليف العامة(
) .
أما دستور 1964 فقد تبنى المذهب الاشتراكي وجعل من العدالة الاجتماعية أساسا للنظام الاقتصادي . للدولة(
) ونص على عدد من الحقوق الاجتماعية للأفراد من أهمها الحق فى التضامن الاجتماعى(
) والحق فى التامين الاجتماعى والمعونة فى حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو البطالة(
) وحق الفئات العاملة فى المعاملة العادلة وتحديد ساعات العمل والأجور والتامين الصحي والأجازات(
) وفرض على الدولة التزاما ايجابيا بالعمل على تمكين الأفراد من التمتع بهذه الحقوق وغيرها من الحقوق التى نص عليها 0
وقد سار دستور 1971 على نهج دستور 1964 فى تبنى المذهب الاشتراكي ونص على أن النظام الاقتصادي يقوم على أساس العدل ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة(
) وعدالة توزيع الدخل القومي(
) وان لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته(
) وان المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعى(
) ووضع على عاتق الدولة واجبات ايجابية فى كفالة الحقوق الاجتماعية للأفراد مثل الحق فى العمل حيث ألزم الدستور الدولة كفالتة وحماية العاملين(
) وضمان مقابل عادل لهم(
) وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية وخدمات التأمين الاجتماعى والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا(
) كما نص الدستور على قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية(
)

ينضح مما سبق أن مبدأ العدالة الاجتماعية يعتبر من المبادىء الدستورية الأساسية فى الدساتير المصرية الحديثة منذ صدور دستور 1956 وذلك بصرف النظر عن التباين بين هذه الدساتير فيما يتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي الذى تبنته ويؤكد هذه الحقيقة أن عودة الدولة لاعتناق سياسة الحرية الاقتصادية من جديد وتعديل الدستور الحالي عام2007 وإلغاء النصوص التى كانت تتبنى المذهب الاشتراكي لم يؤثر على مبدأ العدالة الاجتماعية الذى أكد المشروع الدستوري بمقتضى التعديل الذى تم إقراره عام2007 على انه أساس للنظام الاقتصادي في مصر وذلك فى المادة الرابعة من الدستور

وقد ثار التساؤل بشأن نصوص الدستور التى اعتنق فيها المشروع الدستوري مذهبا فكريا او أيديولوجيا معينا ومدى التزام القاضي الدستوري بالتقييد بها في رقابته 
على دستورية القوانين واللوائح 0 وقد تبنت المحكمة الدستورية العليا اتجاها عمليا بشأن تطبيق هذه النصوص ولم تقف فى تفسيرها لها عند المدلول الظاهر لهذه النصوص وإنما فسرتها على ضوء الغايات الكلية للمجتمع وأهدافه العليا 0 وقررت فى حكمها الصادر بتاريخ الأول من فبراير 1997 أن النصوص الدستورية التى يتبنى فيها المشروع الدستوري مذهبا فكريا لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلا نهائيا ودائما لأوضاع اقتصادية جاوز الزمن حقائقها فلا يكون تبنيها والإصرار عليها ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثا فى البحر بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا وان قهر النصوص الدستورية لإخضاعها لفلسفة بذاتها يعارض تطويعها لآفاق جديدة تريد الجماعة بلوغها فلا يكون الدستور كافلا لها دون ضمانها. (
 )
أما الفقه فقد ظهر فيه اتجاهان بشأن هذه النصوص ذهب الاتجاه الأول إلى أنها تتساوى فى قيمتها الملزمة مع باقي نصوص الدستور وان القاضي الدستوري يتقيد بها فى رقابية على دستورية القوانين واللوائح ولكن اتجاها آخر ذهب إلى التمييز فى نصوص الدستور بين نوعين من القواعد: النوع الأول يشمل القواعد التى ينطبق عليها وصف القواعد الدستورية الملزمة وهذا النوع يتمتع بالثبات وتلتزم المحكمة الدستورية برقابة دستورية التشريعات على أساسه , والنوع الثاني يشمل النصوص التى تتضمن اعتناقا لفلسفة سياسية واقتصادية واجتماعية معينة , وهذه النصوص يجوز للقضاء أن يفسرها وفقا للظروف التى تسود كل فترة من فترات التاريخ , وذلك دون حاجة لتدخل من جانب المشرع الدستوري لتعديلها(
)0

ونحن , وان كنا نؤيد من حيث المبدأ تفسير نصوص الدستور تفسيرا مرنا بما 
يتفق مع المصالح العليا للمجتمع , والتي يمكن أن تختلف من عصر إلى عصر آخر , إلا إننا نعتقد أن مبدأ جمود الدستور يفرض علينا وضع ضوابط على المنهج العلمي فى تفسير الدستور بما لا يؤدى إلى الخروج على المعنى الواضح والصريح لنصوصه 0 وبناء على ذلك فان التعديل الذى تم عام2007 لنصوص الدستور التى كانت تتبنى المذهب الاشتراكي كان أمرا لا مفر منه نظرا لاتساع الفارق بين هذه النصوص والواقع العملي للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة 0 ومن ناحية أخرى , فان الاعتبارات العملية تدعو , فى اعتقادنا , إلى عدم النص فى الدستور على نوع السياسات الاقتصادية التى ينبغي على الدولة تطبيقها 0 ويكفى أن يتضمن الدستورمبادئ عامة كلية تنظم حرية النشاط الاقتصادى وتضع ضوابط عليها, مثل مبدأ العدالة الاجتماعية , وضرورة التكامل بين الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة , ومبدأ المساواة فى الاعباء والتكاليف العامة , وغيرها من المبادئ الدستورية 0

وإذا كانت المحكمة الدستورية قد قيدت فى تفسيرها للدستور من اطلاق النصوص التى كانت تتضمن اعتناقا لمذهب سياسي او اقتصادي معين قبل التعديل الدستورى لعام2007 , فإنها على العكس من ذلك وسعت من نطاق مبدأ العدالة الاجتماعية وجعلت منه مبدأ دستوريا عاما, ولم تقصره على مجال النظام الضريبى الذى الزم الدستور الدولة بأن يكون مبدأ العدالة الاجتماعية اساسا له , وانما طبقتة فى مجالات متعددة بناء على تفسير مرن لنصوص الدستور التى اشارت الى هذا المبدأ, بحيث جعلت منه اساسا للحقوق الاجتماعية التى نص عليها الدستور , وربطت بينة وبين مبادئ وثيقة الصلة به, مثل التضامن الاجتماعى والسلام الاجتماعى , كما أسندت المحكمة مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون , فى تطبيقاتة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للافراد على العدل الاجتماعى 0 ومن ناحية أخرى فان المحكمة الدستورية لجأت الى مبدأ العدل الاجتماعى من اجل تأصيل سلطة المشرع العادي فى تقييد بعض الحقوق التى نص عليها الدستور , مثل حق الملكية الخاصة والحرية التعاقدية التى تعتبر فرعا من الحرية الشخصية , وذلك بهدف التوفيق بين المصالح المشروعة للفئات الاجتماعية التى ترغب فى الممارسة الكاملة لهذه الحقوق ومصالح الفئات الأخرى فى المجتمع , وتحقيق التوازن بين هذه المصالح المختلفة 0 وقد اكد المشرع الدستورى سلامة المنهج الذى اتبعته المحكمة الدستورية فى تطبيقها لمبدأ 
العدالة الاجتماعية , وذلك فى التعديل الذى أجراه على الدستورعام2007 , والذي جعل من مبدأ العدالة الاجتماعية اساسا عاما للنظام الاقتصادى للدولة (
) 0

وننتقل الان الى دراسة تطبيقات مبدأ العدالة الاجتماعية فى قضاء المحكمة الدستورية 0 ونبدأ بتطبيقات هذا المبدأ فى المجال الضريبى0 

المبحث الثانى : تطبيق المحكمة الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية فى مجال الضرائب والتكاليف العامة: 

نص الدستور الصادر عام1971فى مادتة الواحدة والستين على أن أداء الضرائب التكاليف العامة وفقا للقانون , ونص في المادة 119 على إن أنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون0 ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون , كما نص فى مادتة الثامنة والثلاثين على ان النظام الضريبى يقوم على العدالة الاجتماعية 0 وقد استندت المحكمة الدستورية العليا إلى نص هذه المادة الأخيرة واعتبرت مبدأ العدالة الاجتماعية مبدأ دستوريا عاما ينبغي على المشرع احترامة والتقيد بة فى التشريعات المتعلقة بالضرائب وغيرها من التكاليف العامة, مثل الرسوم بأنواعها المختلفة 0 وتطبيقا لذلك قضت في بعض الأحوال برفض الدعوى بعدم دستورية عد من القوانين الضريبية استنادا إلى أنها تتعارض مع المادة الثامنة والثلاثين من الدستور التي جعلت من مبدأ العدالة الاجتماعية أساسا للنظام الضريبي , كما قضت في أحوال أخرى بعدم دستورية عدد من التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم , وأسست قضاءها على مخالفتها لمبدأ العدالة الاجتماعية0

وسف نستعرض أولا تطبيقات مبدأ العدالة الاجتماعية في مجال الضرائب , وبعد ذلك نعرض تطبيقات هذا المبدأ في مجال الرسوم’

أولا: تطبيقات مبدأ العدالة الاجتماعية في مجال الضرائب:

استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على الموازنة بين حق الدولة فى تحصيل الضرائب التي قررتها القوانين جبرا من المكلفين بها وحق الممولين فى أن يتم فرض الضرائب عليهم وفقا لأسس موضوعية , من أهمها العدالة الاجتماعية 0 وسوف نبين أمثلة للأحكام التي قضت فيها المحكمة بتوافر هذه الأسس الموضوعية فى القانون 
الضريبي موضوع الدعوى , وبناء على ذلك حكمت باتفاقية مع الدستور , وأمثلة للأحكام التي قدرت فيها المحكمة انتقاء هذه الأسس وقضت بناء على ذلك بعدم دستورية القانون الضريبي المطعون فية

أمثلة للأحكام بدستورية قوانين ضريبية:
أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام قضت فيها بدستورية عدد من التشريعات الخاصة بضريبة المبيعات , والضرائب على استهلاك بعض المنتجات, والضرائب على الدخل , وقررت المحكمة فى هذه الأحكام أن النصوص التشريعية المطعون فيها لم تخالف مبدأ العدالة الاجتماعية0 ومن أمثلة ذلك:

حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 7 مارس عام2004 فى القضية رقم 58 لسنة 19 قضائية ( دستورية ) , الذى قضت فيه برفض لدعوى بعدم دستورية نص المادة 41 من القانون رقم11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذى فرض عقوبة الغرامة على الممول الذى يرتكب مخالفة للقواعد والإجراءات التى نص عليها هذا القانون , بالإضافة إلى إلزامه بأداء الضريبة الأصلية المستحقة علية وضريبة إضافية , وذلك حتى ولو لم يكن قد ارتكب عملا من أعمال التهرب من الضريبة , وحتى ولو تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات, واسست المحكمة قضاءها على ان " الجزاء الجنائى الذى فرضة المشرع بالنص الطعين , والذى رآه المدعى مغالا فيه , اما تقرر لضرورة تبرره وهى تنبيه الممولين وحثهم على احترام التزاماتهم الضريبية , وسدادها فى المواعيد المقررة تمكينا للدولة من الاستمرار فى أداء الواجبات والمهام المعهودة اليها, وقد تقرر هذا الجزاء كوسيلة نهائية واخيرة لحمل الممول على الوفاء بالتزامة الضريبى , وبعد تجاوز الحدود التى يجوز التسامح فيها متمثلة فى انقضاء فترة زمنية اضافية محددة سمح فيها المشرع للممول بتقديم الاقرار وسداد المستحق علية دون اثارة مسؤليتةعن التأخير بما لا يتبقى معه بعد ذلك عذر لعزوف الممول عن سداد الضريبة فى المواعيد المقررة وبذلك فان العقوبة لا تكون مقصودة لذاتها, وانما لتقويم سلوك الافراد المارق المنهى عنه جنائيا وفق قواعد موضوعية يتساوى الجميع امامها , مما يصبح معه تقرير هذا الجزاء ضروريا ومفيدآ ومبررا ,
وليس فيه – من منظور دستوري- مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية "0
2 - حكم المحكمة الدستورية بتاريخ31 يوليو2005 فى القضية رقم90 للسنة القضائية الواحدة والعشرين , الذى قضت فيه المحكمة برفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة32 من القانون رقم11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والذى فرض فيه المشرع ضريبة اضافية على الممول الذى لا يؤدى الضريبة فى الموعد المحدد 0 وجاء فى حيثيات الحكم م يلى: ان التشريع الضريبى وان توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة, الا ان هذه المصلحة ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعية, فلا يكون دين الضريبة متمخضا عقابا بما يخرجها عن بواعثها الاصلية والعرضية , ولا يجوز ان تعمد الدولة كذلك- استيفاء لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة- الى تقرير جزاء على الإخلال بها يكون مجازا – بمداه أو تعدده – الحدود المنطقية اللازمة لصون مصلحتها الضريبية والا كان هذا الجزاء غلوا وافراطا 0 وفى المقابل فكلما كان الجزاء مقررا لضرورة او متناسبا مع الافعال التى أثمها المشرع او منعها متصاعدا مع خطورتها كان موافقا للدستور لما كان ذلك وكان الجزاء المالى المقرر بالنص الطعين بفرض ضريبة اضافية مقررة سلفا بنص المادة الاولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات بما يباعد بينها وبين ان تكون عقوبة تقررت بغير حكم قضائى يهدف به المشرع الى أمرين: اولهما تعويض الخزانة العامة عن التأخير فى تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانونا , وثانيهما ردع المكلفين بتحصيل هذه الضريبة عن التقاعس فى توريدها للمصلحة وحثهم على المبادرة الى إيفائها فان الجزاء يكون قد برأ من شبهه العسف والغلو وجاء متناسبا مع جسامة الفعل المهني عنه وبعد منح الممول مهلة سداد كافية وغير مناقض لمبدأ خضوع الدولة للقانون"0
ب- امثلة للاحكام بعدم دستورية تشريعات ضريبية:

اصدرت المحكمة الدستورية عدة احكام قضت فيها بعدم دستورية عدد من النصوص التشريعية الخاصة بالضرائب لمخالفة هذه النصوص لمبدأ العدالة الاجتماعية0 

ومن امثلة هذه الاحكام:
1 - الحكم الصادر بتاريخ 19 يونية 1993م فى القضية رقم(5) للسنة القضائية العاشرة بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 3 مكرر والمادة3 مكرر(ب) من القانون رقم107 لسنة1976 المعدل بالقانونين رقم34 لسنة 1968م ورقم13 لسنة 1984م فى شأن فرض ضريبة على الاراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية والتى لا تخضع لأى من الضريبة على العقارات المبنية او الضريبة على الأطيان الزراعية على ان تستمر هذه الضريبة بشكل دورى متجدد وتستحق سنويا طالما لم تتغير طبيعة الارض بالبناء عليها او زراعتها ويشمل وعاء الضريبة زيادة افترض المشرع تحققها فى قيمة الارض قدرها بنسبة 7% سنويا حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة كما قرر المشرع فى النصين المطعون فيهما سريان الضريبة على الاراضى الفضاء التى تتوافر لها الشروط المشار إليها وذلك بعد العمل بالقانون الذى فرضها وقد أسست المحكمة قضاءها بعدم دستورية هذه الضريبة على كونها ضريبة مباشرة فرضها القانون على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محدودة مع زيادة تحكمية مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة بما يناقض مبدأ العدالة الاجتماعية الذى نصت المادة38 من الدستور على قيام النظام الضريبى على أساسه وبما ينطوي على عدوان على حق الملكية الخاصة الذى نصت عليه المادة 34 من الدستور

2 - الحكم الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1993م فى القضية رقم 23 للسنة القضائية الثالثة عشرة بعدم دستورية القانون رقم229 لسنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين بالخارج والذى قصر فيه المشرع تطبيق هذه الضريبة على العاملين بالدولة والقطاع العام وأخرج من مجال سريانها غير هؤلاء ممن يحققون دخلا ناجما عن عملهم فى الخارج ومتولدا عنه ولم يأخذ فى الاعتبار الدخل المحقق فعليا من العمل فى الخارج ومتولدا عنه وجعل دين الضريبة مرتبطا بواقعة أخرى لا صلة لها بوعائها إذ حدد مقدارها على ضوء الدرجة الوظيفية التى كان 
العامل يشغلها قبل مغادرتة مصر وجعل مبلغها بالنسبة الى كل درجة رقما ثابتا مقدرا تبعا لموقعها من البنيان الهرمي الوظيفي وبذلك افرغ وعاء الضريبة من مضمونها بما يناقض الأسس الموضوعية التى لا تقوم الضريبة من الناحية الدستورية الا بها وبناء على ذلك فان هذا القانون قد خالف احكام المادة4 من الدستور التى جعلت من العدل أساسا للنظام الاقتصادي للدولة والمادة 38 بشأن قيام النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية والمادة 40 الخاصة بالمساواة أمام القانون
3 - ولكن المشرع المصري عاد من جديد الى فرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج وأعفى منها المصريين المهاجرين فى الخارج هجرة دائمة وذلك بمقتضى القانون رقم 208 لسنة 1994 وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتة بحكمها الصادر بتاريخ 2 يناير 1999 فى القضية رقم 43 للسنة القضائية السابعة عشرة وأسست قضاءها على انه اخل بالعدالة الاجتماعية التى بقوم عليها النظام الضريبى سواء من ناحية قصر الضريبة المطعون عليها من العاملين المصريين فى الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية لتصيب الضريبة الكادحين ويفلت منها القادرون أو من ناحية ضوابطها التى لا تقيم وزنا للمقدرة التكليفية للممول وأنه خالف فوق ذلك مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بالتمييز غير المبرر بين أفراد الفئة الخاضعة للضريبة وبين فئات أخرى من العاملين المصريين فى الخارج ممن لم يتحقق فى شأن عملهم عنصر التبعية الذى أشترطة القانون للخضوع للضريبة
4 - حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 2 من يناير 1993 فى القضية رقم23 للسنة القضائية الثانية عشرة بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فيما قررتة من زيادة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بأثر رجعى على تصرفات تمت قبل صدور القانون وذلك على الرغم من تأكيد المحكمة على أن رجعية قانون الضريبة لا تدل فى ذاتها وبالضرورة , على مخالفتها 
للدستور وهو ما قررته المادة 187 من الدستور بأجازتها الرجعية فى غير المواد الجنائية بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب فى مجموعهم ولكن المحكمة قررت أن الأثر الرجعى لهذه الضريبة يخالف المادة 38 من الدستور التى جعلت من العدالة الاجتماعية أساسا للنظام الضريبى0 وأسست المحكمة قضاءها على أن الأثر الرجعى الذى تضمنة النص التشريعي المطعون فيه وعلى ما أوردة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عنه قد تقرر بعد أن قدر المشرع ملاحقة ما اعتبره ثراء مفاجئا حققه ممولو الضريبة المفروضة بموجبة من حلال تصرفاتهم العقارية بعد العمل بسياسة الانفتاح الاقتصادى بدءا من أواخر عام 1973 وما صاحبها من زيادة فى أثمان العقارات ولم تكن أرباحهم وقتئذ خاضعة لأية ضريبة نوعية ولا الضريبة العامة على الإيراد بالتالي وإذ كان ذلك وكان التقرير برجعية الضريبة المشار إليها على ضوء هذا الافتراض مؤداه قيام بموجبة فى حق الممولين جميعا على حد سواء وأنهم توقعوا هذه الضريبة قبل أربع سنوات من فرضها وأدخلوها فى اعتبارهم على حد سواء بمناسبة تصرفاتهم العقارية السابقة عليها وهو افتراض لا دليل عليه ولا تظاهره أية مصلحة اجتماعية إذ تعوض الضريبة رجعية الأثر على النحو الذى جرى به النص التشريعي المطعون فيه تداول الأموال وتخل بالثقة فى التعامل ويجاوز مبلغها محددا على ضوء سعرها الجديد , الحدود المنطقية لتوقعاتهم فى إطار الضريبة القديمة , وهو ما حدا بالمشرع الى إلغاء الضريبة الجديدة بعد فترة وجيزة من فرضها , ومن ثم يكون النص التشريعي المطعون فيه مجافيا لمفهوم العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى , ومخالفا بالتالي لنص المادة 38 من الدستور" 0
5 - حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 13 من أكتوبر عام 2002 فى القضية رقم 159 للسنة القضائية رقم 20( دستورية) بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 , والذى أتاح لمصلحة الجمارك عدم القيد بما تضمنتة المستندات الدالة على قيمة البضاعة المستوردة وخولها 
التقدير الجزافى لتلك القيمة بما يخالف المادة 38 من الدستور فيما قررته من قيام النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية 0 وأسست المحكمة قضاءها على أن " النص الطعين قد خول مصلحة الجمارك الحق فى مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات المتعلقة بالسلع المستوردة دون أن يلزمها بالتقيد بالبيانات التى تضمنتها هذه المستندات أو يلزمها بالإفصاح عن مبرراتها فى الالتفاف عنها أو الوسائل التى اتبعتها فى التوصل الى القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة بما يجعل اطراحها هذه المستندات قرارا صريحا ان أفصحت عن ذلك استقلالا , أو ضمنيا بقرارها بتقدير قيمة البضائع المبنى على هذا الاطراح, وهى نتيجة تناقض ما تقتضية ضرورة الالتزام بالشفافية فى التعرف على أسس تقدير وعاء الضريبة , ومن ثم مقدارها , للتحقق من توافر الشروط الموضوعية التى تنأى بالضريبة عن التمييز, وتكفل ضمانة الخضوع لشروط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعا 0 وهو الأمر الذى تداركه المشرع فيما بعد, باستبدال نص المادة 23 المطعون فيه , بنص بديل تضمن إلزام مصلحة الجمارك بإخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التى أستندت إليها فى عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة منه الا أن النص الطعين قبل استبدالة يبقى منطويا على إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية للضريبة"0
6 - حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 11 ديسمبر 2005 فى القضية رقم 18 للسنة القضائية الخامسة عشرة بعدم دستورية نص البند السادس من الجدول المرفق بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك والذى فرض ضريبة عامة على تداول السكر حاسبا قيمتها عن الطن القائم فأدخل فى حسابها وزن العبوات التى تختلف فيما بينها مما يجعل وعاء الضريبة الحقيقي يختلف من حالة الى أخرى وغير محدد على أكمل وجه وجاء فى حيثيات هذا الحكم " ان تحديد دين الضريبة يفترض التوصل الى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها باعتبار أن ذلك يعد شرطا لازما لعدالة الضريبة ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة 
العامة واذ كان ذلك فقد تعين أن يكون وعاء الضريبة منحصرا فى المال المحمل بعبئها ومحققا ومحددا على أسس واقعية يكون ممكنا معه الوقوف على حقيقتة على أكمل وجه ولا يكون الوفاء محققا الا اذا كان ثابتا بعيدا عن شبهة الاحتمال أو الترخيص ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطا بوعائها وباعتبارة منسوبا إلية ومحمولا عليه وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى , ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ,والغاية من تقرير الضريبة ه أن يكون هذا الوعاء مصرفها , فإذا حدد المشرع وعاء الضريبة على طن السكر قائما أي شاملا وزن العبوة التى يوضع فيها وليس على الوزن الصافي رغم اختلاف وزن كل عبوة عن الأخرى فى الغالب الأعم فان وعاء الضريبة يضحى غير محدد يتسع لغير مادتها وبالتالي فان فرض الضريبة وفقا للنص الطعين, لا يقوم على أسس موضوعية محددة فضلا عن أنه يخالف مبدأ المساواة اذ فرق بين المكلفين بالضريبة عن السكر وهو الوعاء الحقيقي لها تبعا لاختلاف أوزان عبواتة اذ يتحمل أصحاب العبوات الأثقل وزنا بعبء ضريبي أكبر من أصحاب العبوات الخف وزنا 0 متى كان ذلك , فان نص البند المطعون فيه يكون مخالفا لأحكام المواد 119,40,38 من الدستور"0
7 - حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 11 ديسمبر 2005 فى القضية رقم 125 للسنة القضائية الثامنة عشرة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فيما تضمنة من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار الضريبى وتحديد الأرباح بطريق التقدير الجزافى دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير 0 وأقامت المحكمة قضاءها على أن " المشرع فى النص الطعين لم يحقق التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة فى استئداء الضريبة المستحقة قانونا لما تمثلة من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال 
فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديدا حقيقيا كشرط لعدالتها , ذلك أن المشرع قد منح مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار المقدم من الممول غير الملتزم بإمساك دفاتر تجارية واعتماد اقرارة من أحد المحاسبين المعتمدين واللجوء الى تحديد أرباحة الخاضعة للضريبة بطريق التقدير الجزافى دون سند لديها من الأوراق أو القرائن , وهو ما قد يؤدى الى انتقاء تحقق التقدير الحقيقى لوعاء الضريبة المفروضة , وإمكانية حصول الشطط فى هذا التقدير ليجاوز أرباح الممول الفعلية , ويتعداها الى أصل رأس المال فتدمرة , سيما والمفروض أن هذا الممول من صغار الممولين أصحاب النشاط التجارى والصناعى فضلا عن أن ذلك التقدير الجزافى الذى تفرضة المصلحة دون أدنى دليل وبغير ضمانات تكون كافية لتقدير المقدرة التكليفية للممولين تقديرا حقيقيا يصادم توقع الممولين المشروع ويباغت حياتهم عاصفا بمقدراتهم حاكما لكذب إقراراتهم فلا يكون مقدار الضريبة الملزمين بأدائها معروفا لهم قبل استحقاقها ولا عبؤها ماثلا فى أذهانهم عند سابق تعاملاتهم الأمر الذى يؤدى الى أهدار أسس وقواعد العدالة الاجتماعية على نحو يخالف حكم المادة 38 من الدستور"0 
ثانيا: تطبيقات مبدأ العدالة الاجتماعية فى مجال الرسوم: 

فسرت المحكمة الدستورية نص المادة 38 من الدستور الذى جعل من مبدأ العدالة الاجتماعية اساسا للنظام الضريبى تفسيرا مرنا ولم تقصره فقط على الضرائب وتنما وسعت نطاقه وطبقت المبدأ الوارد به على جميع الأعباء والتكاليف العامة ومن بينها الرسوم وقررت فى هذا الشأن " ان الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو فى الحدود التى يبينها وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسما أو تكليف آخر هي التى نظمها الدستور بنص المادة 119 وكانت المادة 38 من الدستور وان خص بها النظام الضريبى متطلبا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواها وغاية يتوخاها فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها الا أن الضريبة بكل صورها تمثل فى جوهرها عبئا ماليا على المكلفين بها شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة 119 من 
الدستور , ويتعين بالتالي ؛ وبالنظر الى وطاتها ؛ ان يكون العدل من منظور اجتماعي ؛ مهيمنا عليها بمختلف صورها ؛ محددا الشروط الموضوعيه لاقتضائها ؛ نائيا عن التمييز بينها دون مسوغ ؛ فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحمايه القانونيه المتكافئه التي كفلها الدستور للمواطنين جميعا في شان الحقوق عينها فلا تحكمها الا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها.(
)
وبناء على ذلك ؛ وفيما يتعلق بالرسوم اصدرت المحكمه الدستوريه العليا عددا من الاحكام . قضت فيها بعدم دستوريه نصوص تشريعيه كانت تعطي لمصلحه الشهر العقاري سلطه فرض رسوم تسجيل اضافيه اذا اتضح لها ؛ في تاريخ لاحق على اشهار التصرفات العقاريه ؛ ان قيمه العقارات التي تم اشهار التصرفات القانونيه الخاصه بها تزيد على القيمه التي تم تحديدها وقت التسجيل . واسست المحكمه قضائها على الاسانيد الاتيه: 

1 - ان الرسوم وغيرها من التكاليف الماليه التي فرضها الدستور على الافراض بموجب المادة 119 ينبغي ان تتم تتسم بالعداله التي نصت عليها الماده 38 من الدستور .
2 - عدم دقة الرسوم المقرره لاشهار التصرفات العقاريه والالمغالاه في تقديرها لمجرد توفير موارد ماليه للدوله على غير اسس موضوعيه.
3 - مصادمة التوقيع المشروعه للافراض ومبغاتتهم بالرسوم الاضافيه التي تقررها مصلحه الشهر العقاري بناء على نظام التحري عن القيمه الحقيقيه للعقار بعد انتهاء شهر التصرف القانوني بشان.
4 - اعتداء النصوص المطعون فيها على حق الملكيه الخاصه الذي يتمثل في اي حق مالي شخصيا كان او عينيا .
ومن امثله الاحكام التي اصدرتها المحكمه الدستوريه في هذا الشان :

1 - الحكم الصادر بتاريخ الاول من فبراير 1997 في القضيه رقم 65 للسنه القضائيه السابعة عشرة ؛ بعدم دستوريه البند (ج) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70
 لسنة 1964 في شان رسوم التوثيق والشهر ؛ وبخصوص الاراضي الزراعيه الكائنه في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبه لخروجها من نطاق الاراضي الزراعيه ؛ فيما تضمنه من تقدير قيمتها بحيث لاتقل عن مائة وخمسين جنيهات للمتر المربع في المناطق السياحيه و خمسين جنيها للمتر المربع في غيرها كحد ادني ؛ وبعدم دستوريه نظام التحري عن القيمه الحقيقيه لهذه الاراضي وتحصيل رسم تكميلي ؛ بعد اتخاذ اجراءات الشهر العقاري عن الزياده التي تظهر في هذه القيمه .
2 - الحكم الصادر بتاريخ 2 من اكتوبر 1999 في القضيه رقم 126 للسنه القضائيه العشرين بعدم دستويريه ماتضمنه الفقره ( ج ) من الماده 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنه 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر ؛ فيما يتعلق بالاراضي الفضاء والمعده للبناء ؛ من تقدير قيمتها بحيث لاتقل عن مائه وخمسين جنيها للمتر المربع في المناطق السياحيه وخمسين جنيها للمتر الربع في غيرها كحد ادني ؛ وبعدم دستوريه نظام التحري عن القيمه الحقيقيه لهذه الاراضي وتحصيل رسم تكميلي عن الزياده التي تظهر في هذه القيمه ؛ بعد انتهاؤ اجراءات الشهر العقاري .
3 - الحكم الصادر بتاريخ 3 من يونيو 2000 من القضيه رقم 116 للسنه القضائيه الواحده والعشرون ؛ بعدم دستوريه البند (ب) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنه 1964 بشان التوثيق والشهر فيما يتعلق بالعقارات المبنيه ؛ وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمه الحقيقيه للعقارات المبنيه وتحصيل رسم تكميلي ؛ بعد انتهاء اجراءات الشهر ؛ عن الزياده التي تظهر في هذه القيمه .
4 - الحكم الصادر بتاريخ 11 يونيو 2006 في القضيه رقم 308 للسنه القضائيه الرابعه والعشرين ؛ بعدم دستوريه نص البند (ج) من ( ثانيا ) من الماده 75 من القانون رقم 90 لسنه 1944 بشان الرسوم القضائيه ورسوم التوثسق في المواد المدنية فبما لم يتضمنة من وضع ضوابط واسس موضوعيه بنظام التحري عن القيمه لحقيقيه للاراضي الزراعيه الكائنه في ضواحي المدن ؛ وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمه .
بعد الانتهاء من استعراض الاحكام التي طبقت فيها المحكمه الدستوريه مبدا العداله الاجتماعية في مجال الضرائب والرسوم ؛ ننتقل الى دراسه الاحكام التي اسندت
 فيها المحكمه الدستورية الحقوق الاجتماعيه التي نص عليها الدستور على مبدا العداله الاجتماعيه ؛ وذلك بناء على تفسير واسع لمفهوم هذا المبدأ .

المبحث الثالث

مبدأ العدالة الاجتماعية باعتباره اساسا للحقوق الاجتماعية

رأينا من قبل ان الدستور الصادر عام 1971 اشار في عدد من نصوصه الى فكرة العدل و ألزم  المشرع لعادي بمرعاه العدالة في منح الحقوق وتقرير الواجبات والتكاليف العامة (
) ؛ ومن أمثلة ذلك : نص المادة الرابعة الذي جعل من العدل أساسا للنظام الاقتصادي للدولة ؛ ونص المادة الثالثة عشر الذي كفل لفئات العاملين الحق في مقابل عادل لعملهم كما نص الدستور في مادته السابعة على أن المجتمع في مادته السابعة على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي والزم الدولة في المادة السابعة عشر بكفالة خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ؛ وفقا للقانون ونقضه.

وقد ربطت المحكمه الدستوريه بين هذه النصوص فى إطار من الوحدة العضوية وفسرتها تفسيرا مرنا وسعت به من نطاق مبدا العدل والتضامن الاجتماعي واقامت عليهما بنيان الحقوق ذات الطابع الاجتماعي التي نص عليها الدستور ومن تطبيقات ذلك انها وسعت من نطاق الحمايه الدستوريه لحق فئات العاملين لمختلفه في الاجور والمرتبات استنادا الى مبدا عداله الاجر او المقابل العادل للعمل الذي قررته المادة الثالثة عشر من الدستور؛ ووسعت كذلك من نطاق الحمايه الدستوريه للحق في التامينات الاجتماعيه واسندته ؛ بالاضافه الى الماده السابعه عشرة من الدستور ؛ التي نصت عليه صراحة ؛ الى مبدا العداله الذي جعلت من الماده الرابعه من الدستور اساسا للنظام الاقتصادي للدولة ؛ ومبدا التضامن الاجتماعي ؛ الذي نصت عليه المادة السابعه من الدستور .

ويثير منهج المحكمه الدستوريه في تفسير نصوص الدستور واستنباط مبدا العداله منها ثلاثة ملاحظات : 

1 - ربطت المحكمه الدستوريه بين نصوص الدستور في اطار من الوحده العضوية وفسرتها تفسيرا مرنا وسعت به من مفهوم مبدا العداله الاجتماعيه ؛ وبنت عليه نظريه عمل الحقوق الاجتماعيه التي نص عليها الدستور ؛ تجد اساسها وجوهرها 
في مبدا العداله الاجتماعيه ؛ كما تجد مبررها وغايتها في هذا المبدا.
2 - لم تقف المحكمه الدستوريه عن حد اعتبار العداله الاجتمتاعيه جوهر نظريه الحقوق الاجتماعيه التي كفلها الدستور ؛ بل فسرت ايضا مبادئ دستوريه اخري في ضوء مبدا العداله الاجتماعيه مثل مبدا المساواة امام القانون الذي نص عليه الدستور في مبدته الاربعين ؛ فقد اقامت المحكمه مبدا المساواه بين المواطنين في الحقوق والواجبات على اساس فكره العدل والسلام الاجتماعي ؛ مما وسع من تطبيقات مبدا المساواة في القضاء الدستوري .
3 - لم يقتصر الدور الابداعي للمحكمة الدستورية ؛ في رقابة دستورية التشريعات التي تتضمن تنظيما للحقوق الاجتماعيه على اجراء هذه الرقابه على ضوء مبدا العداله الاجتماعيه ؛ بالمفهوم الواسع الذي تبنته لهذا المبدا ؛ وانما راقبت كذلك مدي احترام المشروع في هذه التشريعات 34 من الدستور التي نصت على حمايه حق الملكيه الخاصه ؛ وقد وسعت المحكمه الدستوريه من مفهومه ؛ بحيث جعلته يشمل جميع الحقوق شخصيه كانت ام عينيه ام حقوق ملكيه ادبيه او فنية او صناعية وتطبيقا لذلك اعتبرت المحكمه الحق في الاجور والمرتبات والتامينات الاجتماعيه باختلاف انواعها صوره من صور الحق في الملكية الخاصه الذي تشمله الحمايه الدستورية بجميع صوره0

 وسوف نستعرض فيما يلي بعض تطبيقات مبدا الاجر العادل في قضاء المحكمه الدستوريه ؛ وبعد ذلك تبينا كيف اقامت المحكمه مبدا التضامن الاجتماعي على مبدا العداله الاجتماعيه .
اولا: بعض تطبيقات مبدا الاجر العادل:

استنبط المحكمه الدستورية مبدا الاجر العادل من عدد من نصوص الدستور ؛ اهمها نص الماده 13 ؛ وطبقت هذه المبدا في عدد من الدعاوي قضت فيها بعدم دستوريه ونصوص تشريعيه تضمنت اعتداء على هذا الحق من بينها نصوص حذر المشروع فيها الجمع بين المرتب من احدي الوظائف والمعاش المستحق قبل التعيين فيها ؛ ونصوص اخري وضع قيها المشروع حدا اقصي على المقابل النقدي الذي يستحقه العامل او الموظف عن الاجارزات التي لم يحصل عليها اثناء الخدمه لسبب يعود الى 
ظروف العمل ونصوص اخري قرر فيها المشروع حرمان بعض فئات من الموظفين من حق الجمع بين انواع البدلات .

ومن امثلة الاحكام التي قضت فيها المحكمة الدستورية حظر الجمع بين مرتب الوظيفه والمعاش المستحق قبل التعيين فيها؛ الحكم الصادر بتاريخ 4 يناير 1992 في القضيه رقم 27 للسنه القضائيه الثامنة ؛ الذي قضي بعدم دستوريه احد نصوص القانون رقم 57 لسنه 1970 كان المشروع قد قرر فيه سريان احكام القانون رقم 77  لسنه 1962 ؛ بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفه في الشركات التي تساهم فيها الدوله وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها ؛ عن العاملين بالمنشات والجمعيات التعاونيه التي تملكها الدوله او تساهم فيها . وجاء في حيثييات هذا الحكم مايلي:

" إن البين من استقراء احكام الدستور وربطها ببعض في اطار من الوحده العضويه التي تجمعها ؛ وبما يقتضيه الالتساق والتكامل بينها ؛ انه في مجال حق العمل والتامين الاجتماعي ؛ كفل الدستور امرين : اولهما ان العمل ليس ترفا ولا هو منحه ؛ من الدوله تبسطا او تقبضها تحكما او اعناتا ؛ ذلك ان الفقره الاولي من المادة 13 من الدستور ومنظمته بوسطه حقا لكل مواطن وواجبا يلتزم بادائه ؛ وشرفا يرنو اليه ؛ وهو باعتباره كذلك ولاهميتة في تقدم الجماعه واشباع احتياجتها توليه الدوله تقديرها ؛ اذا امتاز العامل في النهوض بتباعته ؛ اما فقرتها الثانية فتؤكد ان الاصل في العمل ان يكون راضيا قائما على الاختيار الحر فلا يحمل عليه المواطن حملا الا ان يكون ذلك وفق قانون بوصفه تدبيرا استثنائيا لاداء خدمه عامه وبمقابل عادل ؛ ويشرط تطلبها الدستور في العمل الالزامي زيلزم المشروع بمراعتها مقيدا سلطه في مجال تنظيمه حتي لايتحول العمل الى نوع من الصخره المجافيه في مضمونها للحق في العمل بوصفه شرفا والمناقصه للماده 13 من الدستور بفقريتها ؛ اذا كان ذلك ؛ وكان الاجر العادل مشروطا بالفقرة الثانية من المادة 13 انفة البيان لاداء العمل الذي تقضيه الدوله قصرا من مواطنيها نزولا على دواعي الخدمه العامه ووفاء بمطالبتها فان الوفاء بهذا الاجر يكون بالضرورة التزاما احق بالحمايه الدستوريه كلما كان مقابلا لعمل تم اداؤه في اطار رابطه عقديه او في نطاق علاقه تنظيميه ارتبط طرفها بها وحددا من خلالها ذلك الاجر بتوافق ارادتهما ؛ وذلك انطلاقا من ضرورة التمكين للقيم الأصيلة أخلاقيا والاجتماعية التي يلزم المجتمع بالتحلي بها والعمل في سبيلها على ما تنص عليه المادة 
12 من الدستور ؛ ونزولا على حقيقة أن الاجر وفرص العمل وربطهما معا بالانتاجيه تمثل جميعها ملامح اساسيه لخطه التنميه الشامله التي تنظم اقتصاد الدولة والتي تتوخي زياده الدخل القومي وضمان عداله توزيعيه وفقا لحكم المادة 23 من الدستور ثانيهما ان الدستور اذا عهد في الماده 122  منه الى المشروع تنظيم قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعلانات والمكافئات التي تتقرر على خزانة الدولة وحالات الاستثناء منها ؛ والجهات التي تتولي تطبيقها ؛ فان هذا التنظيم الاتشريعي يكوم مجانبا احكام الدستور منافيا لمقاصده اذا تعرض للحقوق التي يتناولها بما يؤدي الى اهدارها او افراغها من مضومنها ؛ ذلك ان الحق في المعاش ؛ اذا توافر اصل استحقاق ؛ ينهض الالتزاما على الجهه التي تقرر عليها ؛ فتدل قوانين التامين الاجتماعي المتعاقبه على ان المعاش الذي يتوافر شروط اقتضائه عند انتهاء خدمه المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل بة انما يعتبر الالتزاما مرتبا بنص القانون في زمه الجهه المدينه ؛ اذا كان الدستور قد خطي خطوة ابعد في اتجاه ودعم التامين الاجتماعي حين ناط بالدوله في الماده 17 منه ؛ تقرير معاش يواجه به المواطنون بطالتهم او عجزهم عن العمل او شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون ؛ وذلك لان مظلة التامين الاجتماعي ؛ التي يحدد المشروع نطاقها ؛ وهي التي تفرض بمداها واقعا افضل يؤمن المواطنون بغدر ؛ وينهض بواجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقا لنص الماده 7 من الدستور .(
)
ومن الاحكام التي قضت فيها المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه وضع حد اقص للبدل النقدي للاجازات التي لميحصل عليها العامل او الموظف اثناء الخدمه لسبب يرجع الى ظروف العمل واسست قضائها على ان ذلك يخالف مبدا الاحر العادل الذي قررته الماده 13 من الدستور : الحكم الصادر بتاريخ 17 مايو 1997 في القضيه رقم 47 للسنه القضائيه الثامنة عشرة؛ بعدم دستوريه ماتضمنتة الفقره الثالثه من الماده 45 من قانون العمل رقم 137 لسنه 1981 من الا تزيد عن ثلاثه اشهر مدة الاجازة الثنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ؛ ولو كان الحرمان من هذه الاجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الاقصي الى رب العمل .

الحكم الصادر بتاريخ 6 من مايو 2000 في القضيه رقم 2 للسنة القضائيه الواحدة والعشرين ؛ بعد دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد اجازتة الاعتيادية فيما جاوز اربعة اشهر ؛ متي كان عدم الحصول على هذا الرصيد رجعا الى اسباب اقتضائها مصلحه العمل .

واستندت المحكمة الدستورية ؛ كذلك لمبدا الاجر العادل للقضاء بعدم دستورية الفقره الرابعة من الماده 29 من قانون الادارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامه والوحدات التابعه لها رقم 47 لسنه 1973 ؛ وذلك فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين بدل التفرع المقرر بمقتضي هذا القانون وبدل التمثيل او اي بدل طبيعه عمل اخر ؛ وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 5 يونيه 1999 في القضيه رقم 213 للنسة القضائيه التاسعة عشرة حيث قررت المحكمه ان النص المطعون فيه يخالف مبدا الاحر العادل .

وتجدر الاشاره الى ان المحكمة الدستورية لم تستند الى مبدا الاجر العادل وحده للقضاء بعدم دستورية النصوص التشريعية المشار اليها ؛ انما استند بالاضافة لذلك الى اعتلاء هذه النصوص على حق الملكيه الخاصة الذي نص عليها الدستور في المادة الرابه والثلاثين ؛ والذي يشمل المرتبات والمعاشات ؛ باعتباره يتسع لجميع الحقوق الشخضيه والعيني والحقوق الملكيه الادبيه والفنية والصناعية .
ثانيا:العدالة باعتبارها اساسا للتضان الاجتماعي: 

كفل الدستور 1971 للمواطنين جميعا الحق في التامين الاجتماعي وذلك بمقتضي المادة 17 التي يجري نصها كالاتي:"تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطاله والشيخوخه للمواطنين جميعا ؛ وذلك وفقا للقانون ". وتدل عبارة هذه الماده على ان الدستور اعتبر الحق في التامين الاجتماعي من الحقوق المقيدة او النسبية التي يجوز للمشروع العادي التدخل من اجل تنظيمها بما له من سلطه في التشريع وقد مارست المحكمه الدستورية رقابتها على العديد من تشريعات التامينات الاجتماعيه على ضوء المبادئ الدستورية في هذا الشان ؛ واقرت المحكمة بسلطة المشروع التقديرية في تنظيم الحقوق والحريات الى نص عليها الدستور ووضع قيودا وضوابط عليها ولكان بما لايؤدي الى اهدار هذه الحقوق او انتقاصها من اطرافها او افراغها من مضمونها . وقررت المحكمه ان جوهر الحق في التامين الاجتماعي هو مبدا التضامن الاجتماعي الذي نص عليه الدستور في مادتة السبعه. كما استندت مبدا التضامن الاجتماعي ذاته ؛ بالاضافه لذلك ؛ الى نصوص دستورية اخري من بينها المادة الرابعه التي جعلت من العدل اساسا من النظام الاقتصادي للدوله . ويتفق هذا الامر مع المنهج الذي تتبع المحكمة الدستورية في الربط بين نصوص الدستور وتفسيرها في اطار وحدة عضوية واحدة تجمعها .

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الدستورية ؛ بتاريخ 10 فبراير 2002 في القضية رقم 1182 للسنه القضائية الواحدة والعشرين برفض الدعوي بعدم دستورية نص المادة 72 من القانون رقم 116 لسنه 1964 في شان المعاشات والمكافئات والتامين والتعويض للقوات المسلحه ؛ والذي قرر اضافة ضمائن ومادة خدمة اضافية الى مدتة خدمة الضباط والجنود الخاضعين لاحكامة ؛ ورفضت المحكمة ما اثاره الدعي في هذه الدعوي من ان القانون المطعون فيه قد خالف عددا من نصوص الدستور ؛ منها نص المادة الرابعه الذي جعل من العدل أساسا للنظام الاقتصادي للدوله وقررت ان نص هذه المادة على عكس مازعمها المدعي ؛ الى تاكيد دستورية القانون المطعون فيه ؛ حيث ان مقتضي هذا النص هو ان تكفل الدولة لمواطنيها القدر اللازم من الخدمات التامينية وان المشروع قد اهتدي بأحكام الدستور نصا وروحا ؛ في التوسعة التي أجراها بمقتضي القانون المشار اليه من نطاق الحماية لفئة من المواطنين ؛ دون المساس بالحماية 
التأمينية المقررة لغيرهم ؛ فاق عملة في دائرة التضامن الاجتماعي وبما لاخالف نظام الدولة أو الأساس الاقتصادي لهما ولكن المحكمة الدستورية قضت في احوال كثيرة اخري بعدم دستورية نصوص تشريعيه في مجال التامين الاجتماعي . استندت في ذلك على ان هذه النصوص قد اهدرت الحق في التامين الاجتماعي لفئات معينه من المواطنين ؛ بما يخالف احكام المادة الشابعة من الدستور التي جعلت من التضامن الاجتماعي اساسا للمجتمع ؛ والمادة السابعه عشر التي كفلت المواطنين الحق في التامين الاجتماعي ؛ والمادة الرابعه والثلاثين بشان حماية الملكية الخاصه ؛ والتي وسعت المحكمة من مفهومه بحيث يشمل جميع الحقوق الشخصيه والعينية وحقوق الملكية الادبيه والفنية والصناعية ؛ والمادة الاربعين بشان مبدا المساواه بين المواطنين امام القانون ؛ والذي اسندتة المحكمة ؛ في مجال الحقوق الاجتماعية ؛ على العدل والسلام الاجتماعي .

ومن امثلة الاحكام التي قضت فيها المحكمة بعدم دستورية نصوص تشريعية في مجال التامينات الاجتماعية لمخالفتها للنصوص الدستورية المشار اليها ؛ وللمبادئ التي استنبطتها المحكمة الدستورية من خلال تفسير نصوص الدستور في اطار وحدة عضوية واحده:

1 - حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو 1994 في القضية رقم 34 للسنة القضائية الثالثة عشر ؛ بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 1 سنة 1991 بتعديل المادة الاولي من القانون رقم 107 سنه 1987 ؛الذي كان المشروع قد عدل بمقاضاة القانون رقم 79 لسنه 1975 بشان التامين الاجتماعي وقد عابت المحكمة على النص الذي قضت بعدم دستوريتة ان اضاف شرطا الى الشروط المطلوبه لستحقاق الحد الادني لمعاش الاجر المتغير ؛ هو ان يكون المؤمن عليه موجودا بالخدمه من الاول من يونيو 1987 ؛ وقد نتج عن هذا الشرط ؛ الذي قرر المشروع تطبيقه باثر رجعي تضييق مجال منح الحد الادني لمعاش الاجر المتغير ؛ وحرمان المؤمن عليهم الذين احيلو الى التقاعد اعتبارا من الاول من يونيو 1987 من هذا الحق .
2 - الحكم الصادر بتاريخ 13 مارس 2005 في القضيه رقم 286 للسنه القضائيه الخامسة والعشرين ؛ بعد دستورية نص البند الثاني من المادة 11 من قانون رقم 107 لسنه 1978 المعدل بقانون رقم 30 سنة 1992 ؛ فيما تضمنه من اشتراط ان يكون سن المؤمن علية 50 سنة فاكثر لكي يستفيد من زيادة المعاش المقررة في البند الخامس من المادة 13 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 .
3 - الحكم الصادر بتاريخ 12 يوليو 2005 في القضية رقم 33 للسنة القضائية الخامسة والعشرين ؛ بعدم دستورية عدد من النصوص التشريعية التي عدل بها المشروع قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1995 ؛ وقرر بواسطتها زيادة في معاش الاجر المتغير ولكنة قصر اضافة هذه الزيادة في حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة او العجز او الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن علية بالاستقالة.
4 - الحكم الصادر بتاريخ 4 مايو 2008 في القضية رقم 310 للسنة القضائية الرابعة والعشرين ؛ بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ؛ والذي قرر تخفيض المعاش المستحق عن الاجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ الصرف وحتي تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين .
5 - الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيه 2008 في القضيه رقم 20 للسنة القضائية السابعه والعشرين ؛ بعدم دستورية مانص علية البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة المادة الاولي من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من ان تكون الزيادة في المعاش بحد اقصي ستون جنيها شهريا.
هذة بعض امثلة من احكام المحكمة الدستورية التي قضت فيها بعدم دستورية نصوص تشريعية تجاوز فيها المشروع حدود سلطتة التقديرية في تنظيم الحق في التامين الاجتماعي ؛ بما ادي الى اهدار هذا الحق ؛ بما يخالف المبادئ الدستورية التي استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية من خلال تفسيرها لنصوص الدستور ؛ وخاصه المادة السابعة بشان التضامن الاجتماعي ؛ والمادة الرابعة والثلاثين الخاصه بحق الملكية الخاصة؛ والمادة الاربعين الخاصة بمبدا المساواه امام القانون . وقد بينا كيف وسعت المحكمة من المفهوم القانوني للحقوق التي كفلتها نصوص هذه المواد للمواطنين ؛
واسندت تفسيرها لها على المبادئ الكلية المهيمنة على الدستور ؛ وفي مقدمتها مبدا العدل الاجتماعي .
المبحث الرابع

تقييد بعض الحقوق والحريات بمبدا العدالة الاجتماعية

بالاضافة الى تطبيق المحكمة الدستورية لمبدا العدالة الاجتماعية تطبيقا مباشرا في رقبتهاعلى دستورية التشريعات في مجال الضرائب وغيرها من التكاليف العامه وتاسيس الحقوق الاجتماعية التي نص عليها الدستور على عدد من المبادئ المهنية على الدستور المصري ؛ ومن اهمها مبادئ العدالة الاجتماعية فان المحكمة اقرت للمشرع ؛ من ناحية اخري ؛ بسلطة تقييد بعض الحقوق والحريات بمبدا العدالة الاجتماعية ؛ ومن بينها الحق في الملكية الخاصه ؛ الذي نصت علية المادة الرابعة والثلاثون من الدستور ؛ والحرية التعاقدية التي تعتبر فرعا من الحرية الشخصية التي نصت عليها المادة الواحدة والاربعون من الدستور ؛ وذلك من اجل التوفيق بين المصالح المشروعه للفئات الاجتماعية المختلفة والموازنة بين حقوق كل منها في مواجهة الاخري ؛ بما يحق غاية العدل الاجتماعي .

ولما كان سلطة المشرع في وضع قيود وضوابط على الحقوق والحريات العامة ليست مطلقه ؛ حتي ولو كان هدفة من هذه القيود هو تحقيق العدالة الاجتماعية فانة ينبغي علية الا يتجاوز حد تنظيم هذة الحقوق والحريات وبيان الشروط والاوضاع اللازمه لممارستها ؛ الى الدرجة التي يهدرها فيها او يفرغها من مضمونها لانه في هذه الحالة الاخيره يقع في حمأة المخالفة الدستورية . وتطبيقا لذلك فان المحكمة الدستورية قضت في بعض حكامها بدستورية نصوص تشريعية تضمنت قيودا معتدلة على حق الملكية والحرية التعاقدية بهدف مراعاة العدلة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي ؛ بينما قضت في احكام اخري بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية التي تجاوز فيها المشرع حدود سلطتة التقديرية في تنظيم حق الملكية الخاصة والحرية التعاقدية ؛ ورجح عليهما  اعتبارات العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي بما ادي الى اهدار كل من حق الملكية والحرية التعاقدية .

ومن امثله الاحكم التي قضت فيها المحكمة الدستورية برفض الدعويبعدم دستزرية نصوص تشريعية تضمنت قيودا مقبولة على حق الملكية والحرية التعاقدية من أجل مراعاة العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي : 

1 - الحكم الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2004 في القضية رقم 82 للسنة القضائية الثانية والعشرين ؛ برفض الدعوي بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنه 1981 والمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ؛ اللتين قرر فيهما المشرع الامتداد القانوني لعقد ايجار الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ؛وعلى خلاف ايرادة الملاك ؛ مقابل زيادة دورية معقولة في قيمة الاجرة يلتزم المستجرون بسدادها ؛ بما يكفل التوازن بين مصالح الطرفين في اطار من العدل .
2 - الحكم الصادر بيتاريخ 31 يوليو 2005 في القضية رقم 68 للسنة القضائية التاسعة عشرة برفض الدعوى بعدم دستورية المادتين 14؛15 من القانون رقم 49 لسنة 1977  في شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر واللتين تدخل المشرع فيهما في امر تحديد الاجرة ووضع ضوابط لتقديرها بقصد علاج ازمة الاسكان وتيسير الانتفاع بالاعيان المؤجرة لغالبية المواطنين ومواجهة الارتفاع الفاحش في الاجارات وتحقيق التوازن بين المؤجر والمستاجر دون حيف أو جور.
3 - الحكم الصادر بتاريخ 12 فبراير 2006 في القضية رقم 89 للسنة القضائية الثامنة عشرة ؛ برفض الدعوي بعدم دستورية المادتين 4؛5 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان احكام تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ؛ واللتين اوكل فيهما المشرع الى لجان ادارية محايدة مهمة تحديد قيمة الاجرة بناء على اسس موضوعية حددها المشرع ؛ دون ان يجعل قراراتها نهائية ؛ وانما اباح لذوي الشان حق الطعن فيها امام المحكمة الابتدائية المختصة .
4 - الحكم الصادر بتاريخ 7 مايو 2006 في القضيه رقم 16 للسنة القضائية الثانية والعشرين ؛ برفض الدعوي بعدم دستورية المادة 33 مكرر من القانون 96 لسنة 1992 الخاص بتعديل احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 للاصلاح الزراعي فيما تضمنة من انهاء عقود ايجار الاراضي الزراعية بانتهاء السنة الزراعية 1996/1997 مالم يتفق الطرفان على غير ذلك .
5 - الحكم الصادر بتاريخ 5 اغسطس 1995 في القضية رقم 8 للسنة القضائية السادسة عشرة برفض الدعوي بعدم دستورية قانون تاهيل المعوقيين الصادر عام 1975 
والمعدل عام 1982 ؛ والذي قرر  حجز 5% من الوظائف ؛ في الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والقطاع الخاص ؛ للمعوقيين الحاصلين على شهادات تأهيل . وقد قررت فية المحكمة لدستورية ان المشرع لم يتجاوز في هذا القانون حدود سلطتة التقديريرة في تنظيم حرية التعاقد وتقييدها مراعاه لاعتبارات العدالة الاجتماعية التي تحكم ايجاد فرص عمل للمعوقيين المؤهلين للعمل وان التميز الذي قرره هذا القانون لصالحهم يقوم على اعتبارات موضوعية بما لا يتنافي مع مبدأ المساواه بين المواطنين امام القانون 0
ومن أمثلة الأحكام التى قضت الأحكام التى قضت فيها المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص تشريعية تجاوز فيها المشرع حدود سلطته التقديرية فى تنظيم حق الملكية والحرية التعاقدية وأهدر كل منهما , رغم أن هدفه كان مراعاة العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى ولكنه توسع فى تطبيقه لهما توسعا غير مبرر :-

1 – الحكم الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى القضية رقم 70 للسنة القضائية الثامنة عشرة , بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ( والذين امتد عقد الإيجار الأصلى لصالحهم ) بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك 0

2 – الحكم الصادر بتاريخ 13 أبريل 2003 فى القضية رقم 4 للسنة القضائية الثالثة والعشرين , بعدم دستورية المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من تخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك 0

3 – الحكم الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2003 فى القضية رقم 187 للسنة القضائية العشرين , بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 , التى قررت الامتداد القانونى لعقود الإيجار المفروش لصالح المستأجرين الذين سكنوا العين المؤجرة مفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على عام 1977 , وأجاز لمؤجرى الوحدات 
السكنية مفروشة بسبب الإقامة فى الخارج طلب إخلائها عند عودتهم النهائية 0

4 -  الحكم الصادر بتاريخ 4 أبريل 2004 فى القضية رقم 14 للسنة القضائية الثالثة والعشرين , بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها , فى حالة تأجيرها مفروشة , فى الاستمرار فى العين بعد إنتهاء المدة المتفق عليها 0

5 – الحكم الصادر بتاريخ 13 مارس 2005 فى القضية رقم 221 للسنة القضائية الرابعة والعشرين , بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من تقرير الامتداد القانونى على عقود الإيجار المفروش المبرمة مع مستأجر العين الأصلى شريطة استمرار السكن المفروش مدة عشر سنوات سابقة على عام 1977 0

نخلص من جمع ما سبق إلى أن مبدأ العدالة الاجتماعية يعتبر من المبادئ الأساسية المهيمنة على الدستور المصرى , وأن المحكمة الدستورية توسعت فى تطبيق هذا المبدأ , حيث طبقته تطبيقا مباشرا فى مجال الضرائب والتكاليف العامة , كما اعتبرته أساسا للحقوق الاجتماعية التى كفلها الدستور المصرى , وأن المحكمة الدستورية توسعت فى تطبيق هذا المبدأ , حيث طبقته تطبيقا مباشرا فى مجال الضرائب والتكاليف العامة , كما اعتبرته أساسا للحقوق الاجتماعية التى كفلها الدستور , وذلك بناء على تفسير مرن لنصوص الدستور وربطها معا فى إطار من الوحدة العضوية التى تجمعها , وفى ضوء الغايات التى أراد المشرع الدستورى تحقيقها من تقرير هذه النصوص , وربطت المحكمة برباط وثيق بين مبدأ العدالة الاجتماعية ومبادئ أخرى ذات علاقة به من بين المبادئ التى نص عليها الدستور , من بينها التضامن الاجتماعى والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة التى نص عليها الدستور أو قررتها القوانين , واللذين يجدان أساسهما فى العدل والسلام الاجتماعى , كما أقرت المحكمة بسلطة المشرع التقديرية فى تقييد حق الملكية الخاصة والحرية التعاقدية بمبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى , بما يوفق بين المصالح المشروعة لأطراف العلاقات القانونية , ويحقق التوازن بينهما دون جور على أى طرف من الأطراف , ولكنها قررت أن السلطة التقديرية للمشرع فى هذا المجال ليست سلطة مطلقة , وانما تخضع شأنها فى ذلك
 شأن السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم الحقوق والحريات العامة الأخرى , للرقابة التى تمارسها المحكمة الدستورية 0
(�  حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 11 يونيو 1006 فى القضية رقم 308 لسنة 24 قضائية ( دستورية )





� ) المادة الرابعة.


� )المادة السابعة عشرة.


� ) المادة الواحدة والعشرون.


� ) المادة الرابعة والخمسون.


� ) المادة الثالثة والخمسون.


� ) المادة الثانية والعشرون.


� ) المادة التاسعة.


� ) المادة السادسة.


� ) المادة العشرون.


� ) المادة الأربعون.


� ) المادة الرابعة.


� ) المادة الثالثة والعشرون.


� ) المادة الخامسة والعشرون.


� ) المادة السابعة.


� ) المادة الرابعة عشرة.


� ) المادة الثالثة عشرة.


� ) المادة السابعة عشرة.


� ) المادة الثامنة والثلاثون.


� ) صدر هذه الحكم فى القضية رقم7 لسنة16 قضائية ( دستورية ) وقد قضت فيه المحكمة برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة20 من القانون رقم203 لسنة1991 بشأن قانون شركات قطاع الأعمال العام فيما تضمنه من إباحة انتقال رؤوس أموال الشركات العامة المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص عن طريق بيع أسهم هذه الشركات


� ) راجع بشأن هذا النقاش الفقهي:


        0 الدكتور يسرى محمد العصار: دور الاعتبارات العملية فى القضاء الدستوري , دار النهضة العربية 1999 , ص 322 وما بعدها


� ) راجع المادة الرابعة من الدستور الصادر عام1971 بعد تعديلها عام 2007 م


� ) راجع حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 11 يونيو 2006 في القضية رقم 308 للسنة القضائية الرابعة والعشرين .


� ) راجع بشان مبدأ العدالة الاجتماعية في الدستور المصري المبحث الأول من هذه الدراسة .


� ) قضت المحكمة الدستورية في أحكام أخري بعدم دستورية حظر الجمع بين المرتب والمعاش ؛ الذي تضمنته نصوص تشريعية أخري ؛ من بينها :


الحكم الصادر بتاريخ 14 يناير 1995 بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل بإحدي الجهات التي خرجت عن مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لوجود نظام بديل ؛ يوقف صرف معاشة اعتبارا من أول الشهر التالي ؛ وذلك حتي تاريخ انتهاء خدمته بالجهة الجديدة أو بلوغة سن الإحالة للمعاش .


الحكم الصادر بتاريخ 7 يونية 1997 بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من حظر الجمع بين المرتب والمعاش إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام التامين المنظم في القانون رقم 79 لسنة 1975 .


الحكم الصادر بتاريخ 4 فبراير 1995 بعدم دستورية ماتضمنته الفقرة الأولي من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين معاشات المخاطبين بأحكامها ومرتباتهم .





